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 إجراءات الاستفادة من الأوعیة العقاریة 
 للدولة ابعة للأملاك الخاصةالتّ 

 العیاشي سراتي السّیدمن إعداد                                                  
 ي لأملاك الدولة والحفظ العقاريمفتش رئیس                                                 

 مدیریة الحفظ العقاري لولایة سكیكدة                                                        

 :ملخص 

الموجھة إن منح الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
لاستقبال مشاریع ترقیة عقاریة، یختلف بحسب ما إذا كان المشروع السكني 
مدعما من طرف الدولة أو ترقوي تجاري، فإذا كان موضوع المنح من أجل 
إنجاز مشاریع سكنیة ترقویة مدعمة من طرف الدولة فإن آلیة المنح ھي التنازل 

دفع القیمة التجاریة بعد تطبیق  عن الوعاء العقاري لفائدة المرقي العقاري مقابل
التخفیضات المناسبة، أما إذا كان موضوع المنح من أجل إنجاز مشاریع الترقیة 
العقاریة التجاریة، فإن آلیة المنح ھي الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل، مقابل 

من القیمة التجاریة للأرضیة المحددة  01/33دفع الأتاوى السنویة والتي تمثل 
طرف مصالح أملاك الدولة دون أي تخفیض أو إعفاء، بعد إتمام المرقي من 

العقاري للمشروع وحصولھ على شھادة المطابقة یقدم طلبا للجنة التقنیة الولائیة 
من أجل الحصول على ترخیص لتحویل الامتیاز إلى تنازل، على أن یدفع 

حالة تقدیمھ طلب القیمة التجاریة للأرضیة بعد اقتطاع الأتاوى المدفوعة في 
التحویل خلال السنتین اللتین تلیان أجل إنجاز المشروع، أما بعد مرور ھذه 
المدة فالمرقي العقاري ملزم بدفع القیمة التجاریة للأرضیة المحددة من طرف 

للأتاوى المدفوعة من طرفھ  اقتطاعمصالح أملاك الدولة وبدون أي تخفیض أو 
ف المشرع من وراء ذلك إلى الانجاز الفعلي أثناء سریان عقد الامتیاز، ویھد

للمشاریع السكنیة والقضاء على المضاربة في الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك 
   للدولة. الخاصة
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Résumé : 

 
L’octroi des Assiettes Foncières des domaines privés de L’état 

destinés à la réception des projets de promotion immobilière, se 
diffère en fonction du projet soi le projet de l’habitat est Aidé par 
l’état ou promotionnel commercial aidé par l’état, le processus de 
l’octroi est donc la cession de l’assiette Foncière au profit du 
promoteur immobilier moyennant le paiement d’une valeur vénale 
après l’application des réductions appropriées. Si l’objet d’octroi est 
pour la réalisation des projets de la promotion immobilière 
commerciale, le processus d’octroi est donc une concession 
susceptible de transfert à une cession, contre le paiement des taxes 
annuelles qui représentent 01/33 de la valeur vénale du terrain désigné 
par les services des domaines sans aucune réduction ou exonération, 
Après que le promoteur immobilier termine le projet et obtient le 
certificat de conformité, il présente une demande à la comité technique 
de la wilaya pour obtention d’un permis de transfert la concession à 
une cession, à condition qu’il paie la valeur vénale du terrain après la 
rétention des taxes payées au cas ou il présente une demande transfert 
durant les deux années qui suivent le délai de la réalisation du projet, 
mais après l’expiration de cette période le promoteur immobilier est 
obligé de payer la valeur vénale du terrain désigné par les services des 
domaines et sans aucune réduction ou rétention des taxes payés par lui 
en cours de validité du contrat de concession, le projet a pour objet la 
réalisation effective des projets de l’habitat et lutter contre la 
spéculation sur assiettes foncières des domaines privés de l’état. 
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 : مقدمة
، المتضمن التوجیھ العقاري، 25-90(القانون  25-90:رقم مع صدور القانون

تم إزالة  )1()1990، 55، ج ر  26-95،المعدل والمتمم بالآمر 1995سبتمبر  25لمؤرخ في 
 الاحتكار الخاص للبلدیات على تسییر العقار القابل للتعمیر وذلك بإلغاء الأمر

، المتضمن تكوین احتیاطات 1974فیفري  20ؤرخ في ، الم26-74الآمر ( 26-74رقم:
 30-90رقم: كما أن أحكام القانون ،)2()1974، 19عقاریة لصالح البلدیات، ج ر 

ملاك الوطنیة نصت على أن التنازل عن العقارات التابعة للدولة المتضمن الأ
 من القانون 109(المادة:  یكون بمقتضى القانون أو نصوص تشریعیة معمول بھا

جویلیة  20المؤرخ في  14-08المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، المعدل بالقانون  90-30
، بعدھما صدر قانون المالیة )3()1990، 2008أوت  03الصادرة في  44، ج ر 2008
دیسمبر  18المؤرخ في  25-91(القانون  1991دیسمبر18المؤرخ في  1992لسنة 
، والذي نص على مبدأ )4()1991،  65، ج ر 1992، المتضمن قانون المالیة لسنة 1991

التنازل للمرقي العقاري، ثم صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
الذي أنشأ اللجنة التقنیة الولائیة المختصة في دراسة ملفات منح  19/08/1992

الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، ھذا الأخیر تم إلغاؤه بصدور 
الذي ألغى اللجنة التقنیة ، 07/06/1994ار الوزاري المشترك المؤرخ في القر

الولائیة وجعل كل الصلاحیات بید الولاة، كذلك ھذا القرار تم إلغائھ بموجب 
الذي أعاد اللجنة التقنیة ، 05/04/2003القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، المحد لشروط التنازل 2003یل أفر 05(القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  الولائیة
عن العقارات المبنیة أو غیر المبنیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصة لإنجاز عملیات 

 .)5()2003،  35تعمیر أو بناء المعدل والمتمم، ج ر 

ا یجب ملاحظتھ أن السوق العقاریة بدأت تعرف انتعاشا حقیقیا بعد م
 01، المؤرخ في 03-93(المرسوم التشریعي  03-93شریعي رقم:صدور المرسوم الت

حیث منح ھذا المرسوم  ،)6()1993،  14، المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر 1993مارس 
 07، المؤرخ في 58-94المرسوم التنفیذي ( 58-94إضافة إلى المرسوم التنفیذي 

ل الترقیة ،المتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق في مجا1994مارس 
آلیات جدیدة للترقیة العقاریة بما یتناسب مع  ، )7()1994، 13العقاریة، ج ر 

الإصلاحات التي عرفتھا البلاد في تلك الفترة وكذا تشجیع الاستثمار، لاسیما أن 
نشاط الترقیة العقاریة یؤدي إلى التنویع في صیغ عروض السكنات منھا ما ھو 
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بغیة  مدعمة وذلك اك صیغ ترقویة لكنھااجتماعي ومنھا ما ھو ترقوي وھن
 استھداف أكبر شریحة من المجتمع.

الملاحظ أن المشرع خلال ھذه الفترة لم یفرق بین منح الأوعیة 
لدولة المخصصة للمشاریع التجاریة وتلك لالعقاریة التابعة للأملاك الخاصة 

 المحدد 04-08رقم: المخصصة للمشاریع الاجتماعیة، لكن بصدور الأمر
لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة تم استثناء القطع الأرضیة الموجھة للترقیة 

من  02(المادة:  العقاریة المستفیدة من إعانة الدولة من مجال تطبیق ھذا الأمر
، المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على 2008سبتمبر  01، المؤرخ في  04-08الآمر 

،  49الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر 
على أن منح  01منھ فقرة  03رقم: ، كما یستشف من نص المادة )8()2008

الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة یكون عن طریق الامتیاز 
لنسبة للمشاریع الاستثماریة وأبقى على مبدأ التنازل بالنسبة لمشاریع الترقیة با

 الاجتماعیة.

 فھل شروط وكیفیات منح الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة
تختلف فیما إذا كانت الترقیة اجتماعیة أم تجاریة؟ وإذا كان المشرع  للدولة

نح الامتیاز القابل للتحویل إلى المحدد لشروط وكیفیات م 281-15بالمرسوم 
تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع 

على إمكانیة تحویل حق  صراحة الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري نص
إلى تنازل فما ھي شروط وإجراءات ھذا التحویل؟ ما مصیر  الممنوح الامتیاز

 ؟ 281-15محصل علیھا قبل صدور المرسوم الأوعیة العقاریة ال

 :قسم موضوع الدراسة إلى مبحثینللإجابة على ھذه الإشكالیات ن

شروط وكیفیات الاستفادة من الأوعیة العقاریة التابعة  نتناول فیھ مبحث الأولال
 الموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة العقاریة للدولة ملاك الخاصة للأ

الامتیاز الممنوح للمرقي  تحویلشروط وكیفیات  یھنتناول ف المبحث الثاني
 العقاري إلى تنازل
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: شروط وكیفیات الاستفادة من الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك  المبحث الأول
 الموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة العقاریة للدولة الخاصة 

 11-06الآمر ( 2006أوت  30المؤرخ في  11-06بالعودة إلى الأمر 
،المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي 2006اوت  30مؤرخ في ال

، )9()2006،  53التابعةللأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر 
نجده ینص على استثناء الأوعیة العقاریة الموجھة للترقیة العقاریة من أحكام 

المحدد لشروط  2008لمؤرخ في أول سبتمبر ا 04-08ھذا الأمر، أما الأمر 
 ملاك الخاصة للدولة والموجھةوكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأ

المذكور أعلاه، نجده  11-06نجاز مشاریع استثماریة الذي ألغى الأمر لإ
رقیة العقاریة المستفیدة من لتاستثنى من نطاق تطبیقھ القطع الأرضیة الموجھة ل

المحدد لشروط  2008سبتمبر  01، المؤرخ في 04-08من الأمر  02المادة: ( الدولةإعانة 
وكیفیات منح الامتیاز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز 

، وبالتالي تطبق أحكام ھذا الأخیر على )10()2008، 49مشاریع استثماریة، ج ر 
الموجھة لنشاط الترقیة العقاریة للدولة  الخاصة الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك

 .التجاریة أو الترقویة

الأول: شروط وكیفیات الاستفادة من الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك  المطلب
 الوطنیة الخاصة الموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة العقاریة التجاریة

الامتیاز المذكور كانت تنص على عدم منح  04-08الأمر  إن أحكام
للأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز المشاریع 

أحكام والاستثماریة إلا عن طریق المزاد العلني كأصل عام والذي جاء تماشیا 
 14-08من القانون  03المادة:( المعدل لقانون الأملاك الوطنیة 14-08القانون 

المتضمن الأملاك الوطنیة،  30-90والمتمم للقانون  ، المعدل2008جویلیة  20المؤرخ في 
، واستثناء عن طریق التراضي بترخیص من مجلس الوزراء بعد )11()2008

 01المؤرخ في  04-08من الآمر  06المادة: ( اقتراح یقدمھ المجلس الوطني للاستثمار
لأملاك الخاصة ، المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة ل2008سبتمبر 

، كما أن الامتیاز )12()2008، 49للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر 
سنة  33الممنوح غیر قابل للتحویل إلى تنازل، حیث یكون لمدة دنیا تقدر ب: 

سبتمبر  01المؤرخ في  04 -08من الآمر  04(المادة:  سنة 99قابلة للتجدید وأقصاھا 
وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للملاك الخاصة للدولة ، المحدد لشروط 2008
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، وبعد صدور قانون المالیة )13()2008، 49والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر 
 61(المادة:  جاء بأحكام تسمح بمنح امتیاز قابل للتحویل إلى تنازل 2015لسنة 

، ج ر 2014متضمن قانون المالیة لسنة ال 2014دیسمبر  30المؤرخ في  10-14من القانون 
بموجب  04-08من الأمر  05، وفي نفس السنة تم تعدیل المادة  )14()2014، 78

حیث أصبح منح الأوعیة العقاریة التابعة   2015قانون المالیة التكمیلي لسنة 
للأملاك الخاصة التابعة للدولة الموجھة لإنشاء مشاریع استثماریة  یتم 

 01-15من الآمر  48المادة:( جب قرار ولائي مرخص بمنح الامتیازبالتراضي بمو
، 40،ج ر 2015، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015جویلیة 23المؤرخ في 

2015()15(. 

الاستفادة من الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة  شروط: الأول الفرع
 لعقاریة التجاریةالخاصة الموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة ا

ھناك شروط تتعلق بالأوعیة العقاریة القابلة للمنح للمرقیین العقاریین 
نجاز مشاریع ترقیة عقاریة تجاریة منھا ما ھو متعلق إعلى شكل امتیاز بغیة 

 بالإضافة إلى شروط مالیة. ،بالعقارات في حد ذاتھا وأخرى تتعلق بالمستفیدین

یشترط في ھذه :  ابلة للمنح على شكل امتیازشروط تتعلق بالعقارات الق أولا.
الأوعیة العقاریة أن تكون من بین الأملاك الخاصة التابعة للدولة، فلا تكون 
ذات طابع غابي ولا من الأملاك الوطنیة البحریة أو أي ملك من الأملاك 
العمومیة، ویشترط فیھا كذلك أن تقع في المناطق المعمرة أو القابلة للتعمیر 

 25المؤرخ في  19-15لأدوات التھیئة والتعمیر ولاسیما أحكام المرسوم طبقا 
المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، كما یشترط في  2015جانفي 

الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة حتى یمكن منحھا عن طریق 
اریة تجاریة أن لا نجاز مشاریع ترقیة عقإالامتیاز للمرقیین العقاریین قصد 

تكون موضوع عملیة تخصیص أو في طور التخصیص لفائدة مصالح عمومیة 
 281-15من المرسوم  02(المادة  تابعة للدولة لتلبیة احتیاجاتھا أو منفعة عمومیة

، المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل إلى 2015أكتوبر  26المؤرخ في 
بعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة تنازل على الأراضي التا

 .)16()2015، 58العقاریة ذات الطابع التجاري، ج ر 

یشترط في المستفید سواء :  المرقي العقاري -تعلقة بالمستفیدشروط م ثانیا.
كان شخصا طبیعیا أو معنویا خاضعا للقانون العام أو الخاص أن یكون لھ صفة 
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فیكون حائزا على سجل تجاري نشاط ترقیة عقاریة رمز  ،مرقي عقاري
ومسجلا في الجدول الوطني للمرقیین  وكذا الاعتماد من وزارة السكن 109218
، المحدد للقواعد التي 2011فیفري  17المؤرخ في  04-11من القانون  04المادة ( العقاریین

ھذا الأخیر بتكوین ملف  ، حیث یقوم)17()2011، 14تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر 
على أربع نسخ ویرسلھ إلى أمانة اللجنة التقنیة الولائیة التي یترأسھا والي 

 : الولایة والمكونة من

 السید الوالي أو ممثلھ رئیسا -

 المدیر الولائي لأملاك الدولة -

 المدیر المكلف بالتعمیر والھندسة المعماریة والبناء -

 . المدیر المكلف بالاستثمار -

كما یمكن للجنة أن تستعین بأي شخص یمكن أن یقدم لھا المساعدة في 
 .)18()2016الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،  03760(المذكرة رقم:  أشغالھا

بعد موافقة اللجنة التقنیة الولائیة على منح الامتیاز :  لیةماالشروط ال ثالثا.
لأملاك الوطنیة الخاصة موجھ لإنجاز لبع للمرقي العقاري على وعاء عقاري تا

 حمشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري یقوم الوالي بإصدار قرار بمن
الامتیاز والذي یكون أساسا للعقد الإداري الذي تعده إدارة أملاك الدولة الذي 

یم تسبقھ عملیة تقییم للأرضیة المزمع منحھا، حیث تقوم إدارة أملاك الدولة بتقی
سعار المعمول بھا والمتداولة في السوق العقاري ھذه الأرضیة طبقا للأ

والمطبقة على المتر المربع المماثل، حیث تقوم بحساب القیمة التجاریة لھذه 
الأرضیة على أساس سعر المتر المربع، لكن المرقي العقاري المستفید لا یدفع 

من  01/33التي تمثل نسبة ھذه القیمة، بل یدفع فقط قیمة الأتاوى السنویة و
القیمة التجاریة للأرضیة، دون تطبیق أي تخفیض أو أي إعفاء من دفع مختلف 

أكتوبر  26المؤرخ في  281-15من المرسوم التنفیذي  08(المادة: الحقوق أو الرسوم
 .)19()2015، 58، ج ر 2015
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 ملاك الخاصةالعقاریة التابعة للأ الثاني: كیفیات الاستفادة من الأوعیة الفرع
 الموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة العقاریة التجاریة للدولة

ھناك عدة خطوات یجب أن یمر بھا طلب المرقي العقاري للحصول 
الموجھة لنشاط الترقیة للدولة ملاك الخاصة لأعلى أوعیة عقاریة تابعة ل

 یلي: العقاریة التجاریة والتي یمكن إجمالھا كما

 : م من المرقي العقاري أمام اللجنة التقنیة الولائیةالطلب المقد أولا.

یقدم المرقي العقاري الملف إلى اللجنة :  تقدیم الطلب من المرقي العقاري -1
 التقنیة الولائیة على أربع نسخ حیث یتكون الملف من:

 .طلب یوجھ إلى الوالي بصفتھ رئیس اللجنة التقنیة الولائیة -
العقاري قدراتھ المالیة وكذا القروض مخطط تمویل یبین فیھ المرقي  -

 اللازمة والتقدیمات المحتملة.
بطاقة تقنیة تتضمن على الخصوص وصف مفصل للمساكن، المحلات  -

نجاز حیث أصبح المطلوبة وأجل الإ .نجازھا، المساحةإالأخرى المبرمج 
 نجاز یلعب دورا كبیرا كعامل مھم في دراسة الطلبات.مؤشر أجل الإ

 .اد المرقي العقاري من طرف وزارة السكننسخة من اعتم -
نسخة من شھادة تسجیل المرقي العقاري في الجدول الوطني للمرقیین  -

 .العقاریین
 .نسخة من السجل التجاري -
 .نسخة من القانون الأساسي إذا كان المرقي العقاري شخص معنوي -
 .حصیلة وجدول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث الأخیرة -
 .ن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریةشھادة صادرة ع -
تصریح یبین مؤھلات المرقي العقاري في مجال دراسة و/أو إنجاز  -

 .المشاریع العقاریة
 تصمیم المشروع مرفقا بمواصفات السكن والمساحة القابلة للسكن إن أمكن -

، 58، ج ر 2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15من المرسوم التنفیذي  03(المادة: 
، بالإضافة إلى المخططات المسحیة المعدة سواء من إدارة مسح الأراضي )20()2015

أو مھندس خبیر عقاري معتمد من ھیئة المھندسین الخبراء العقاریین التي تبین موقع 
 الوعاء العقاري المطلوب بالضبط.
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لعقاري لطلب بعد تقدیم المرقي ا:  دراسة الطلب من اللجنة التقنیة الولائیة -2
الحصول على وعاء عقاري لتخصیصھ لنشاط الترقیة العقاریة التجاریة مرفقا 
بالوثائق المذكورة سابقا، تقوم إدارة أملاك الدولة كخطوة أولى بعملیة التحقیق 

ن القطع الأرضیة المراد الحصول علیھا أالعقاري المیداني وذلك للتأكد من 
عة للدولة، ولیست موضوع ملك تابع فعلا تعد من الأملاك الخاصة التاب

للخواص أو لھیئات عمومیة أو محلیة أخرى أو تابع للأملاك العامة التابعة 
 للدولة.

بعد التأكد من أیلولة الوعاء العقاري المعني للدولة یحرر تقریر بذلك 
 ویحول إلى اللجنة التقنیة الولائیة لاستكمال عملیة دراسة ملف منح الامتیاز.

بعد استكمال اللجنة لدراسة الملف :  لقرار الولائي المرخص بالامتیازا ثانیا.
طلاع على تقریر التحقیق العقاري المقدم من طرف المرقي العقاري، بعد الإ

المرسل من إدارة أملاك الدولة وبعد أخذ رأي الأعضاء ورفع التحفظات إن 
قاري موضوع وجدت، تقرر اللجنة تقدیم رأي بالموافقة على منح الوعاء الع

الطلب للمرقي العقاري المستفید، حیث یقوم السید الوالي بإصدار قرار یرخص 
فیھ بمنح الامتیاز للمرقي العقاري المعني، ویتم تبلیغ ھذا القرار إلى مدیریة 
أملاك الدولة المختصة إقلیمیا من أجل إتمام إجراءات إعداد عقد الامتیاز القابل 

دفتر الشروط  والذي یكون طبقا للنموذج المرفق للتحویل إلى تنازل مرفقا ب
المحدد لشروط وكیفیات منح  2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15بالمرسوم 

الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
م: (المذكرة رق والموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري

، ویبلغ كذلك دون )21()2016 الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 03760
 .)22()2015، 01(التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم:  أجل إلى المرقي العقاري المستفید

بعد ترخیص السید الوالي بمنح :  العقد الإداري المكرس لمنح الامتیاز ثالثا.
جل أى تنازل للمرقي العقاري المستفید وتبلیغھ دون الامتیاز القابل لتحویل إل

للمرقي العقاري المستفید وإدارة أملاك الدولة، تقوم ھذه الأخیرة بعملیة التقییم 
والتي تتوج بتقریر تقییمي یعده العون المقیم ویؤشر علیھ كل من رئیس قسم 

یس مكتب التقییمات والخبرة، رئیس مفتشیة أملاك الدولة المختص إقلیمیا، رئ
التقییمات و الخبرة وكذلك رئیس مصلحة التقییمات والخبرة على مستوى 
المدیریة، بالإضافة إلى تأشیرة المدیر الولائي لأملاك الدولة، لیتم بعدھا إعداد 
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مذكرة التخلیص والأمر بالدفع، حیث یبلغ المرقي العقاري المستفید بنتائج 
زمة، لیتمكن بعدھا المرقي العقاري التقریر التقییمي بعد أخذ التأشیرات اللا

من القیمة  01/33المستفید من دفع مستحقات الإتاوة السنویة والمقدرة ب: 
التجاریة، بالإضافة إلى مصاریف إعداد عقد الامتیاز سواء تلك المتعلقة 
بالمصاریف المستحقة لإدارة أملاك الدولة كمصاریف تحریر العقد أو 

لتسجیل والطابع بمدیریة الضرائب أو مصاریف تسجیلھ لدى مصلحة ا
مصاریف شھره بالمحافظة العقاریة، وتقوم إدارة أملاك الدولة بكافة 
الإجراءات المصاحبة لإعداد العقد الإداري سواء طلب الدفتر العقاري من 

 المحافظة العقاریة إذا كانت المنطقة ممسوحة وكذا مستخرج المسح 
CC4BIS)PR4BIS مساحي أو وثیقة القیاس حسب الحالة، سابقا) والمخطط ال

ثم القیام بعملیة التسجیل لدى مصلحة التسجیل والسعي إلى إشھار العقد 
بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، حیث یصبح للمرقي العقاري المستفید من 
منح امتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك 

اصة الموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري الوطنیة الخ
الحق في الحصول على رخصة بناء ویسمح لھ كذلك بإنشاء رھن رسمي على 
الحق العیني الناتج عن الامتیاز وكذا ما سوف ینجز علیھ من بنایات لصالح 

ج  2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15من المرسوم التنفیذي  07المادة:( ھیئات القرض
 .)23()2015، 58ر 

مع الإشارة إلى أنھ یجب أن لا تتجاوز المدة بین صدور قرار 
یوما، وذلك حتى یتسنى  30الترخیص بمنح الامتیاز و إعداد عقود الامتیاز 

الحصول على رخصة البناء  ین من عقود الامتیازللمرقیین العقاریین المستفید
الصادرة عن المدیریة  03760(المذكرة رقم:  ددةنجاز مشاریعھم في الآجال المحإو

ملاك الوطنیة المدیریة العامة للأحثت كما ، )24()2016العامة للأملاك الوطنیة، 
الموثقین المحررین لعقود البیع على التصامیم التنصیص في ھذه العقود على أن 

ح الحقوق العقاریة المكتسبة من طرف المستفیدین بعنوان الامتیاز الممنو
للمرقي العقاري تصبح بصفة آلیة حق ملكیة عند تحویل الامتیاز إلى تنازل، 
ویبدو جلیا أن الھدف من ذلك ھو تخفیف العبء المالي الإضافي الذي یتطلبھ 
تعدیل عقود المستفیدین من سكنات ترقویة، وذلك حتى لا یقوموا بدفع 
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أكتوبر  26لمؤرخ في ا 281-15من المرسوم التنفیذي  13المادة:( مصاریف إضافیة
 . )25()2015، 58، ج ر 2015

ملاك الثاني: شروط وكیفیات الاستفادة من الأوعیة العقاریة التابعة للأ المطلب
 الموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة العقاریة الاجتماعیةللدولة الخاصة 

 2008المؤرخ في الفاتح سبتمبر  04-08بالرجوع إلى أحكام الأمر 
وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  المحدد لشروط

للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، نجده لم ینص في طیاتھ على 
من أحكامھ ة تطبیقھ على الترقیة العقاریة الاجتماعیة، وبالتالي فھي مستثنا

 وتبقى تمنح في شكل تنازل.

 ة العقاریة التابعة للأملاك الخاصةالاستفادة من الأوعی الأول: شروط الفرع
 الموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة العقاریة الاجتماعیةللدولة 

ویقصد بذلك الأوعیة العقاریة الموجھة لإنجاز أو إنشاء برامج سكنات 
مدعمة كلیا أو جزئیا من طرف الدولة، وتتمثل شروط الاستفادة من ھذه 

العقاري موضوع التنازل، شروط  الأوعیة أساسا في شروط تتعلق بالوعاء
 تتعلق بالمستفید وشروط أخرى مالیة.

إذا كان :  شروط تتعلق بالوعاء العقاري القابلة للمنح على شكل امتیاز أولا.
المتعارف علیھ أن الأرض موضوع التنازل إلى المرقیین العقاریین الموجھة 

السكنات المدعمة من لإنشاء برامج الترقیة العقاریة الاجتماعیة أو ما یعرف ب
طرف الدولة یجب أن تكون من الأملاك الخاصة التابعة للدولة فإنھ یشترط فیھا 

من اتلقرار الوزاري  03(المادة:  كذلك أن تعین مسبقا من طرف إدارة أملاك الدولة
حیث تقوم إدارة أملاك  ،)26()2011، 51، ج ر 2011ماي  14المشترك المؤرخ في 
وعة من الأوعیة العقاریة التي تتلاءم مع موضوع التنازل الدولة باختیار مجم

وبمساحات كافیة لاستقبال البرامج السكنیة المزمع إنشائھا، وعملیا یستحیل على 
مصالح أملاك الدولة القیام بھذه العملیة لوحدھا بل یجب أن یتم ذلك بتنسیق 

معاییر تقنیة محكم مع مدیریة البناء والتعمیر لأن مثل ھذا الاختیار یخضع ل
یجھلھا موظفو إدارة أملاك الدولة، وغالبا ما أصبحت تخصص مساحات 
شاسعة محاذیة للمدن تتسع لامتصاص مجموعة كبیرة من البرامج السكنیة 
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(ترقویة مدعمة، سكنات البیع بالإیجار...)، حیث یبلغ المرقیین العقاریین بمكان 
 تواجد ھذه الأوعیة ومساحتھا.

یشترط في المرقي العقاري :  المرقي العقاري -لقة بالمستفیدشروط متع ثانیا.
المترشح للحصول على وعاء عقاري مخصص لإنشاء سكنات مدعمة من 
طرف الدولة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا خاضعا للقانون العام أو 
الخاص أن یكون لھ صفة مرقي عقاري ویكون حائزا على سجل تجاري 

اریة وكذلك الاعتماد من وزارة السكن، كما یجب أن بعنوان نشاط ترقیة عق
یتحصل على تنقیط یؤھلھ للحصول على الوعاء العقاري المعني حسب المعاییر 

 14وجدول التنقیط المرفق بالملحق الثاني للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
المحدد لشروط وكیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك  2011ماي 
صة للدولة وموجھة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، الخا

فمعاییر اختیار المرقیین العقاریین تتمثل أساسا في معیار رأس المال 
الاجتماعي و/أو الأموال الخاصة فمثلا المرقي العقاري الذي یقدر مبلغ رأس 

یتحصل مالھ الاجتماعي أو أموالھ الخاصة ب: عشرة ملایین دینار جزائري 
، بالمقابل الذي یقدر رأس مالھ الخاص أو رأس 10نقاط من أصل  10على 

المال الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنویة بملیون دینار جزائري یتحصل 
نقاط، أما المعیار الثاني فھو رقم الأعمال فتحسب  10على نقطتین من أصل 

در رقم أعمالھ بملیار نقاط فمثلا المرقي العقاري الذي یق 10إلى  01كذلك من 
، أما من بلغ رقم أعمالھ مثلا 10نقاط من أصل  10دینار جزائري یتحصل على 

نقاط،  10أربعون ملیون دینار جزائري فیتحصل على نقطة واحدة من أصل 
وھناك معیار السوابق المھنیة للمرقي العقاري فتحسب على أساس تسلیم 

ب من نقطتین حتى خمسة عشرة السكنات خلال العشر سنوات الأخیرة و تحس
نقطة، بالنسبة لمعیار الوسائل التقنیة والبشریة فتحسب من نقطة إلى عشر نقاط 
ویكون ذلك على أساس قائمة اسمیة للموظفین مسلمة من الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي مع تقدیم نسخة من السیر الذاتیة و الشھادات، معیار الملف 

الرئیسي فتحسب من نقطة إلى خمس نقاط، أما معیار الشخصي للإطار المسیر 
تواجد المقر الاجتماعي فتحسب من صفر نقطة إلى عشر نقاط، معیار سعر 
التنازل عن السكن فیحسب على أساس ثلاثون نقطة و أخیرا آجال إنجاز 

من القرار الوزاري  02الملحق رقم: ( المشروع فتحسب من أصل عشر نقاط
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حیث یقوم ھذا الأخیر  ،)27()2011، 51، ج ر 2011ماي  14المشترك المؤرخ في 
) نسخ ویرسلھ إلى أمانة اللجنة التقنیة الولائیة 10بتكوین ملف على عشرة (

 المكونة من:

 ،الوالي أو ممثلھ -

 ،مدیر أملاك الدولة  -

 ،مدیر السكن والتجھیزات العمومیة -

 ،مدیر التعمیر والبناء -

 ،قلیممدیر التخطیط وتھیئة الإ -

 ،مدیر التنظیم والشؤون العامة -

 ،مدیر الأشغال العمومیة -

 ،مدیر الري -

 والصناعة،مدیر المناجم  -

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني -

كما یمكن للجنة أن تستعین بأي شخص یمكنھ أن یساعدھا في أشغالھا، یتولى 
من القرار الوزاري  08(المادة: المدیر الولائي المكلف بالسكن الأمانة التقنیة للجنة

 .)28()2011، 51، ج ر 2011ماي  14المشترك المؤرخ في 

یجب على المرقي العقاري المستفید من وعاء عقاري :  الشروط المالیة ثالثا.
وموجھ لاستقبال مشاریع سكنیة مدعمة من طرف  للدولة تابع للأملاك الخاصة

تھ من طرف مصالح أملاك الدولة، فإذا الدولة  دفع مقابل التنازل الذي تحدد قیم
كانت القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة محل الامتیاز تحسب على أساس سعر 
السوق، فإنھ بالمقابل یجب أن تطبق تخفیضات على ھذه القیمة بما یتلاءم مع 
المشاریع المدعمة من طرف الدولة نظرا للوظیفة الاجتماعیة التي یلعبھا ھذا 

، الوطنیة للأملاك العامة المدیریة عن الصادرة 03542 المذكرة رقم:( نالنوع من السك
 ، حیث تحدد نسبة التخفیضات كما یلي:)29()2016
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بالنسبة لولایة عنابة، قسنطینة، الجزائر ووھران یطبق تخفیض یقدر بثمانین  -
) من القیمة التجاریة للأرض موضوع التنازل، أي أن المرقي %80بالمائة (

 من قیمتھا الحقیقیة. %20 یدفع إلا العقاري لا
بالنسبة للبلدیات التابعة لولایات الھضاب العلیا والجنوب فیطبق تخفیض یقدر  -

 ) من قیمتھا التجاریة.%95بخمسة وتسعین بالمائة (
) من %90بالنسبة للولایات الأخرى یطبق تخفیض قدره تسعون بالمائة ( -

 القیمة التجاریة للأرضیة موضوع التنازل.
 -) مسكن موجھ للبیع بالإیجار65000بالنسبة لبرنامج خمسة وستون ألف ( -

یقدر التخفیض  -مشروع خاص بالصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط بنك
 )، أي أن الأرض تمنح مجانا وبدون مقابل%100بنسبة مائة بالمائة (

 .)30()2016الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،  03542(المذكرة رقم: 
بالنسبة لبرنامج السكنات الموجھة للبیع بالإیجار یطبق تخفیض یقدر بمائة بالمائة من  -

 .قیمتھا التجاریة أي أنھا ھي الأخرى تمنح لھا الأرض مجانا
 تحسب نسبة التخفیض كما یلي: LPPبالنسبة للسكنات الترقویة العمومیة  -
طبق تخفیض یقدر بستین بالنسبة لولایة عنابة، قسنطینة، الجزائر ووھران ی -

 ) من القیمة التجاریة للأرض موضوع التنازل.%60بالمائة (
) %70بالنسبة لدوائر الولایات الشمالیة یطبق تخفیض یقدر بسبعین بالمائة ( -

 من القیمة التجاریة للأرض موضوع التنازل.
بالنسبة لبلدیات أخرى في الولایات الشمالیة یطبق تخفیض یقدر بخمسة  -

 ) من القیمة التجاریة للأرض موضوع التنازل.%75بالمائة (وسبعین 
بالنسبة لمقرات دوائر ولایات الھضاب العلیا یطبق تخفیض قدره ثمانون  -

 ) من القیمة التجاریة للأرض موضوع التنازل.%80بالمائة (
بالنسبة لمقرات دوائر الولایات الجنوبیة یطبق تخفیض قدره تسعون بالمائة  -

 ة التجاریة للأرض موضوع التنازل.) من القیم90%(
وأخیرا بالنسبة لبلدیات أخرى في الولایات الجنوبیة فیطبق تخفیض قدره  -

 ) من القیمة التجاریة للأرض موضوع التنازل%95خمسة وتسعون بالمائة (
، 51ج ر  2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:  13(المادة: 

2011()31(. 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

380 
 

أن ھذا التخفیض یمس فقط المشروع المخصص حصریا تجدر الإشارة 
للسكن، فإذا أنجز المرقي العقاري المستفید من التنازل محلات أخرى غیر 
سكنیة كمحلات تجاریة أسفل العمارات مثلا، فھذا الجزء الغیر مخصص 
للاستعمال السكني لا یطبق علیھ أي تخفیض، ویسھر المحافظ العقاري على 

العقود المتضمنة الجداول الوصفیة للتقسیم ویلاحظ وجود  ذلك، فبمجرد إیداع
 محلات مخصصة للاستعمال غیر السكني یخطر مباشرة مصالح أملاك الدولة

، 70، ج ر 2015أوت  25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03المادة: (
، ولا یقوم بشھر أي عقد یكون موضوعھ محل غیر سكني إلا بعد )32()2015

ل على شھادة رفع الید محررة من طرف مدیر أملاك الدولة المختص الحصو
كما یجدر الذكر أن تطبیق ھذه ، إقلیمیا تثبت دفع المرقي العقاري لفارق الثمن

الامتیازات المالیة الجد معتبرة لا یعفي إدارة أملاك الدولة من اتخاذ 
موضوعیة  جل الحرص على أن تكون عملیة التقییمأالاحتیاطات اللازمة من 

 وتتوافق والسوق العقاري الحر وتعكس القیمة التجاریة والحقیقیة لھذه الأملاك
 . )33()2006الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،  0006(المذكرة رقم: 

ملاك الخاصة العقاریة التابعة للأ الثاني: كیفیات الاستفادة من الأوعیة الفرع
 الترقیة العقاریة الاجتماعیةشاریع الموجھة لاستقبال مللدولة 

تبدأ العملیة بتقدیم طلب استفادة من وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة 
التابعة للدولة الموجھة لإنجاز سكنات مدعمة من طرف الدولة بعد أن یطلق 
المدیر الولائي المكلف بالسكن دعوة للمشاركة على أساس بطاقة تعیین القطعة 

، 51، ج ر 2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:  05(المادة: الأرضیة
تنازل الصادر عن الوالي المختص إقلیمیا و أخیرا اللیلیھ الترخیص ب، )34()2011

 العقد الإداري المكرس لعملیة التنازل.

طلب الاستفادة من وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة موجھ  أولا.
ن المرقي العقاري المترشح إكما سبق ذكره فاجتماعیة :  ترقویةلإنجاز سكنات 

للاستفادة من وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة الموجھ لإنجاز سكنات 
) نسخ إلى 10مدعمة من طرف الدولة یقدم طلبا مرفقا بملف على عشرة (

ه الوالي المختص إقلیمیا بصفتھ رئیس اللجنة التقنیة الولائیة، حیث تتكون ھذ
 اللجنة من:
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 ،الوالي أو ممثلھ رئیسا -
  ،مدیر أملاك الدولة -
 ،مدیر السكن والتجھیزات العمومیة -
 ،مدیر التعمیر والبناء -
 وتھیئة الإقلیم،مدیر التخطیط  -
 ،مدیر التنظیم والشؤون العامة -
 ،مدیر الأشغال العمومیة -
 ،مدیر الري -
 ،مدیر المناجم والصناعة -
 .يرئیس المجلس الشعبي البلدي المعن -

كما یمكن أن تستعین اللجنة بأي شخص یمكنھ أن یساعدھا في أشغالھا 
من القرار  08(المادة: ویكلف المدیر الولائي المكلف بالسكن بالأمانة التقنیة للجنة

، وكما ھو ملاحظ )35()2011، 51، ج ر 2011ماي  14الوزاري المشترك المؤرخ في 
اریة الموجھة لإنجاز مشاریع سكنیة فاللجنة التقنیة الخاصة بمنح الأوعیة العق

لامتیاز على امدعمة من طرف الدولة أوسع تكوینا من تلك المكلفة بمنح 
 -الأوعیة العقاریة للمرقیین العقاریین الموجھة لنشاط الترقیة العقاریة التجاریة

وربما یعود ذلك لسببین، فتوسیع اللجنة  -عشر أعضاء مقابل أربع أعضاء
بدراسة طلبات الحصول على أوعیة عقاریة لإنجاز سكنات التقنیة المكلفة 

مدعمة من طرف الدولة یعود لأھمیة ھذه البرامج سواء تعلق الأمر بالحجم 
من جھة أو نتیجة الدعم الكبیر  -عدد السكنات بالآلاف –الكبیر لھذه المشاریع 

سكنات الممنوح لھذا النوع من السكن من جھة ثانیة وأخیر لأن ھذا النوع من ال
 یلعب عدة وظائف أھمھا الوظیفة الاجتماعیة.

بعد أن تقوم اللجنة التقنیة الولائیة : القرار الولائي المرخص بالتنازل  ثانیا.
باستكمال إجراءات دراسة الملف المقدم من المرقي العقاري قصد الحصول 

نجاز سكنات مدعمة إملاك الخاصة للدولة بغرض على وعاء عقاري تابع للأ
یرد السید الوالي المختص إقلیمیا على طلب المرقي العقاري  ،طرف الدولةمن 

) یوما من تاریخ إیداع الطلب، إما بقبول طلبھ 30المترشح وفي أجل ثلاثون (
وفقا لدفتر الشروط ودون تحفظات أو قبولھ مع تحفظات یجب رفعھا أو برفض 

ي قرار التصریح بالتنازل طلبھ مع تبیان أسباب ذلك، في حالة الموافقة یبلغ الوال
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) وكذا الإدارات المعنیة ولاسیما 15للمرقي العقاري خلال خمسة عشرة یوما (
 إدارة أملاك الدولة لتسارع إلى إجراءات إعداد العقد المكرس لعملیة التنازل

، 51، ج ر 2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  10، 09المادة: (
دم المرقي العقاري إلى المدیر الولائي للسكن ملف تنفیذ ، أین یق)36()2011

المشروع مؤشر علیھ بالرأي التقني للمصالح الولائیة المكلفة بالبناء و التعمیر 
وكذا تأشیرة ھیئة المراقبة التقنیة للبناء وفي أجل لا یتجاوز في أي حال من 

 14شترك المؤرخ في من القرار الوزاري الم 11(المادة:  ) أشھر05الأحوال خمسة (
 .)37()2011، 51، ج ر 2011ماي 

بعد تبلیغ السید الوالي لقرار :  العقد الإداري المكرس لعملیة التنازل ثالثا.
الترخیص بالتنازل لفائدة المرقي العقاري المستفید وإلى مدیریة أملاك الدولة 

مة التجاریة المختصة إقلیمیا، تقوم ھذه الأخیرة بإجراءات التقییم وتحدید القی
للأرض المعنیة بعملیة التنازل وھذا بعد استكمال الملف من طرف المرقي 
العقاري المستفید بالوثائق الضروریة كالمخططات المسحیة وغیرھا، حیث 
تستخرج القیمة التجاریة الحقیقیة لھذه الأرضیة حسب سعر السوق ثم تطبق 

إدارة أملاك الدولة بإعداد علیھا التخفیضات المناسبة حسب كل حالة، ثم تقوم 
مذكرة تسدید وتبلیغھ إلى المرقي العقاري المستفید قصد دفع مقابل التنازل، بعد 
قیام ھذا الأخیر بتسدید قیمة التنازل بعد التخفیض وكذا مصاریف تحریر العقد 
تقوم إدارة أملاك الدولة بتحریر عقد التنازل ویتقدم المرقي العقاري المستفید 

فقة مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا وتسعى مصالح أملاك الدولة لإمضائھ ر
بعدھا لاستكمال بقیة الإجراءات من تسجیل وإشھار على مستوى المحافظة 
العقاریة المختصة إقلیمیا، مع العلم أن ھناك توصیات من المدیریة العامة 

ملاك الوطنیة للتكفل بھذا النوع من العقود في أقصر الآجال الممكنة والتي للأ
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  12(المادة: قدرت بثلاثین یوما على أقصى تقدیر

، حیث تسلم نسخة من العقد المشھر بعد )38()2011، 51، ج ر 2011ماي  14في 
رخصة بناء المشروع والبدء ذلك للمرقي العقاري حتى یبادر للحصول على 

 نجازه لإتمامھ في الآجال المحددة بدفتر الشروط.إفي 
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: شروط وكیفیات تحویل الامتیاز الممنوح للمرقي العقاري إلى نيالمبحث الثا
 تنازل

منھ أصبحت  61ولاسیما المادة: 2015بعد صدور قانون المالیة لسنة  
ى أراضي تابعة للأملاك الخاصة تخضع الترقیة العقاریة التجاریة المنجزة عل

 7007(المذكرة رقم:  التابعة للدولة لصیغة الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل
، وإذا كان منح الأوعیة )39()2016الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 

العقاریة الجدیدة ابتداء من صدور ھذا القانون أصبح بصیغة الامتیاز القابل 
ل إلى تنازل، فما مصیر الأوعیة العقاریة الممنوحة قبل صدور ھذا للتحوی

القانون؟ لذلك سوف نعالج ھذه الإشكالیة في مطلبین، المطلب الأول نعالج من 
 281-15صدور المرسوم  بعدخلالھ وضعیة الأوعیة العقاریة الممنوحة 

عقاریة والمطلب الثاني نعالج فیھ وضعیة الأوعیة ال 26/10/2015المؤرخ في 
 المذكور أعلاه.  281-15الممنوحة قبل صدور المرسوم 

بعد  للمرقي العقاري المطلب الأول: شروط وكیفیات تحویل الامتیاز الممنوح
 إلى تنازل  281-15صدور المرسوم 

سنتطرق بالفرع الأول إلى شروط تحویل حق الامتیاز إلى تنازل 
 إلى تنازل. وبالفرع الثاني إلى كیفیات تحویل حق الامتیاز

الفرع الأول: شروط تحویل الامتیاز إلى تنازل بالنسبة للأوعیة الممنوحة بعد 
 281-15صدور المرسوم 

ھناك عدة شروط یجب توافرھا حتى یتمكن المرقي العقاري من طلب  
 ویمكن إجمالھا في: 281-15تحویل الامتیاز الممنوح لھ بعد صدور المرسوم 

لا یمكن للمرقي العقاري المستفید من وعاء  : روعنجاز الفعلي للمشالإ .أولا
عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة طلب تحویل الامتیاز الممنوح لھ إلى تنازل 

نجاز الفعلي للمشروع وطبقا لدفتر الشروط الممضي وكذا (تملیك) إلا بعد الإ
ء أو المخططات ورخص البناء الممنوحة لھ، فالمرقي العقاري الذي لم یتم البنا

(المذكرة  لم ینطلق أصلا في الأشغال لا یمكن لھ طلب تحویل الامتیاز إلى تنازل
  .)40()2016الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،  03760رقم: 
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المرقي العقاري مجبر على طلب شھادة  : الحصول على شھادة المطابقة .ثانیا
 29-90من القانون  75(المادة:  تھیئةالمطابقة بعد الانتھاء من أشغال البناء وال

، فلا یمكن للمرقي )41()1990، 52المعدل و المتمم، ج ر  1990دیسمبر  01المؤرخ في: 
العقاري المستفید من وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة التابعة للدولة من 
طلب تحویل الامتیاز الممنوح لھ إلى تنازل إلا بعد الحصول على شھادة 

 من الجھة المختصة و المقصود ھنا ھي رئیس المجلس الشعبي البلديالمطابقة 
، 07، ج ر 2015جانفي  25المؤرخ في  19-15من المرسوم التنفیذي  64المادة:(

) یوما من الانتھاء من 30على أن یكون ذلك خلال ثلاثون (، )42()2015
رف الأشغال، حیث یودع المرقي العقاري محضر تسلیم الأشغال المعد من ط

) حیث ترسل نسخة منھا إلى السید  CTCالھیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء  (
من المرسوم التنفیذي  66المادة: ( رئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة

ویتم مطابقة البنایات من  ،)43()2015،  07، ج ر 2015جانفي  25المؤرخ في:  15-19
ل قانونا عن رئیس المجلس الشعبي البلدي طرف لجنة تكون من ممثل مؤھ

المختص إقلیمیا، ممثل عن مدیریة الحمایة المدنیة وممثل القسم الفرعي 
للتعمیر، بعد مرور اللجنة بالمشروع تحرر محضر الجرد فورا بعد عملیة 
مراقبة المطابقة وتذكر فیھ جمیع الملاحظات المحتملة ویوقع ھذا المحضر من 

لیسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي بعدھا شھادة طرف جمیع الأعضاء 
المطابقة إذا لم تكن ھناك تحفظات أو تم رفعھا في الحالة المخالفة وتكون ھذه 

) أیام من 08في أجل ثمانیة( 19 -15الشھادة مطابقة للنموذج المرفق بالمرسوم 
 25مؤرخ في: ال 19-15من المرسوم التنفیذي  68المادة: ( تاریخ خروج اللجنة للمعاینة

 .)44()2015، 07، ج ر 2015جانفي 

حتى یتم تحویل الامتیاز الممنوح للمرقي العقاري :  تقدیم طلب التحویل .ثالثا
إلى تنازل یجب علیھ تقدیم طلب كتابي  281-15بعد صدور المرسوم التنفیذي 

أمام اللجنة التقنیة الولائیة مرفقا بملف یحتوي على الأساس عقد الامتیاز، 
 خصة البناء، شھادة المطابقة، دفتر الشروط...ر
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 281-15الفرع الثاني: كیفیات تحویل الامتیاز الممنوح بعد صدور المرسوم 
 إلى تنازل

حتى یتم تحویل الامتیاز الممنوح للمرقي العقاري قبل صدور المرسوم  
بعد  إلى تنازل یجب موافقة اللجنة التقنیة الولائیة على عملیة التحویل 15-281

 دراسة الملف المقدم من قبل المرقي العقاري. 

نجاز الفعلي بعد الإ:  موافقة اللجنة التقنیة الولائیة المانحة للامتیاز .أولا
للمشروع وفقا لدفتر الشروط ورخصة البناء وبعد الحصول على شھادة 

المحدد لكیفیات  2015جانفي  25المؤرخ في  19-15المطابقة طبقا للمرسوم 
عقود التعمیر وتسلیمھا یقدم المرقي العقاري طلبا إلى اللجنة التقنیة  تحضیر

في مدى قابلیة تحویل  ثالولائیة وھي نفسھا اللجنة المرخصة بالامتیاز لتب
الامتیاز الممنوح إلى تنازل لفائدة المرقي العقاري، مع العلم أن للجنة مھلة شھر 

الصادرة عن  03760رة رقم: (المذك واحد من تاریخ استلام الطلب للفصل فیھ
  .)45()2016المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 

حتى تقوم إدارة أملاك الدولة بإعداد العقد  : تنفیذ الالتزامات المالیة .ثانیا
نوح للمرقي العقاري إلى تنازل یجب مالإداري المكرس لتحویل الامتیاز الم

الامتیاز كاملة بعد خصم الأتاوى علیھ دفع القیمة التجاریة المحددة أثناء منح 
یجاریة) وھذا في حالة طلب المرقي العقاري تحویل المدفوعة (القیمة الإ

من  10(المادة:  نجازجل سنتین اللتین تلیان أجل الإأالامتیاز إلى تنازل في 
أما إذا ، )46()2015، 58ج ر  2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15المرسوم التنفیذي 

نجاز، حویل إلى تنازل بعد أجل السنتین اللتین تلیان تاریخ أجل الإكان طلب الت
فكذلك یتم تحویل الامتیاز الممنوح إلى تنازل على أساس القیمة التجاریة 
المحددة عند منح الامتیاز من طرف إدارة أملاك الدولة ودون خصم الأتاوى 

 26المؤرخ في:  281-15 من المرسوم التنفیذي 11(المادة: )یجاریةالمسددة (القیمة الإ
، كعقوبة للمرقي العقاري عن التأخر في إنجاز )47()2015، 58ج ر  2015اكتوبر 

مشروعھ وقصد تحفیزھم على إتمام المشاریع في الوقت المحدد، ما عدا حالات 
القوة القاھرة المبررة قانونا حیث یمكن للمرقي العقاري الاستفادة من مھلة 

ن یشغال خلال السنتنطلاق في الأرقي العقاري في الإإضافیة غیر أن تأخر الم
ن تلیان تاریخ منح عقود الامتیاز یترتب علیھ فسخ عقد الامتیاز قضائیا یاللت
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المؤرخ في:  281-15من المرسوم التنفیذي  12(المادة:  وبسعي من إدارة أملاك الدولة
 .)48()2015، 58، ج ر 2015أكتوبر  26

كان المرقي العقاري قد قام ببیع السكنات على یجدر الذكر ھنا أنھ إذا 
أساس البیع على التصامیم فإنھ لا یمكنھ إعداد وتسلیم المستفیدین محاضر 
الحیازة قبل القیام بعملیة تحویل الامتیاز إلى تنازل والتي تكون في شكل عقد 
إداري یعد من طرف إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا ویشھر لدى المحافظة 

روع حیث یقوم شنجاز الفعلي للملعقاریة المختصة إقلیمیا، و التي تكون بعد الإا
الموثقون بإعداد محاضر الحیازة والتي لا تحرر إلا بعد تقدیم المرقي العقاري 

من المرسوم  13(المادة:  للعقد المكرس لعملیة تحویل الامتیاز الممنوح إلى تنازل
، وفي ھذه الحالة )49()2015، 58ج ر  2015بر اكتو 26المؤرخ في:  281-15التنفیذي 

تتحول الحقوق العینیة للمستفید في عقود البیع على التصامیم تلقائیا إلى حق 
ملكیة وذلك فور شھر عقد تحویل الامتیاز الممنوح إلى تنازل أمام المحافظة 

امیم العقاریة المختصة إقلیمیا، أما إذا كان الحال لا یتعلق بعملیة بیع على التص
فإنھ لا یمكن للمرقي العقاري الذي أتم مشروعھ بیع السكنات أو محلاتھ 
التجاریة إلا بعد الحصول على شھادة رفع الید مسلمة من طرف إدارة أملاك 
الدولة تشھد بتسدید المرقي العقاري للقیمة التجاریة للأرضیة وكذلك بعد شھر 

 .ى تنازل لفائدة المرقي العقاريالعقد المكرس لعملیة تحویل الامتیاز الممنوح إل

حالة تقاعس المرقي العقاري عن طلب تحویل الامتیاز الممنوح لھ إلى  .ثالثا
في حالة تقاعس المرقي العقاري المستفید عن طلب تحویل الامتیاز :  تنازل

نجاز الفعلي للمشروع فإن مدیر أملاك الدولة یقوم الممنوح لھ إلى تنازل بعد الإ
 03760(المذكرة رقم:  من أجل إلغاء الامتیاز الممنوح قضائیةبتحریك دعوى 

وذلك بسبب عدم احترام ، )50()2016الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 
المرقي العقاري للالتزامات المنصوص علیھا في دفتر الشروط الممضي من 

 الطرفین.  

نوح إلى تنازل قبل صدور المطلب الثاني: شروط وكیفیات تحویل الامتیاز المم
 281-15المرسوم 

على أن التكفل بتسویة الأوعیة العقاریة  281-15نص المرسوم 
للمرقیین العقاریین قصد إنجاز مشاریع ترقیة  04-08الممنوحة في إطار الأمر 
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ید شروط وكیفیات التكفل بتسویتھا بموجب دعقاریة ذات طابع تجاري سیتم تح
من المرسوم  15(المادة:  وزارة السكن) -المالیة قرار وزاري مشترك (وزارة

، وبالفعل بعد طول )51()2015، 58، ج ر 2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15التنفیذي 
المحدد  2016جوان  29انتظار صدر مؤخرا القرار الوزاري المشترك بتاریخ 

 لشروط وكیفیات التكفل بالامتیاز الممنوح على الأراضي التابعة للأملاك
نجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع لإالخاصة التابعة للدولة الموجھة 

أكتوبر  26المؤرخ في  281-15التجاري الممنوحة قبل نشر المرسوم التنفیذي 
 وھنا یمكن أن نمیز بین ثلاث حالات. 2015

 الفرع الأول: الأوعیة العقاریة المشید علیھا بنایات منتھیة

عقاریة التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة والتي بالنسبة للأوعیة ال
استفاد منھا المرقین العقاریین عن طریق الامتیاز الغیر قابل للتحویل إلى 
تنازل، وقاموا بتشیید بنایاتھم والانتھاء من الأشغال بھا وحصلوا على شھادات 

وزاري وھو تاریخ نشر القرار ال 2016أكتوبر  23المطابقة إلى غایة تاریخ 
من القرار الوزاري المشترك  03(المادة:  سكن) بالجریدة الرسمیة-المشترك (مالیة

یمكن أن تكون موضوع تحویل  ،)52()2016، 62، ج ر 2016جوان  29المؤرخ في 
للامتیاز الممنوح إلى تنازل وذلك بموجب عقد إداري یعده مدیر أملاك الدولة 

 حالتین: المختص إقلیمیا، ولكن یجب التفریق بین

بالنسبة للأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة الحالة الأولى: 
والتي استفاد منھا المرقیین العقارین على سبیل الامتیاز غیر قابل للتحویل إلى 
تنازل والموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، وقاموا 

نتھاء من الأشغال بھا، وحصولھم على العقد الإداري المشھر بتشیید بنایاتھم والا
، 19-15المكرس لمنح الامتیاز، رخصة البناء وشھادة المطابقة طبقا للمرسوم 

دون أن یكون ھناك تنازل عن البنایات أو حقوق عینیة متعلقة بھا لفائدة 
قد إداري المستفیدین، ففي ھذه الحالة یتم تحویل الامتیاز إلى تنازل بموجب ع

تعده مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا ویسعى من أجل تسجیلھ بمصلحة 
التسجیل وشھره بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا وذلك دون حاجة إلى 
تعدیل القرار الولائي المرخص بالامتیاز ولا العقد الإداري الأصلي المكرس 

 للامتیاز.
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ي من المزایا المالیة الممنوحة وفي ھذه الحالة یستفید المرقي العقار
من القرار الوزاري المشترك  03(المادة رقم:  281-15من المرسوم  10بنص المادة: 

حیث یسدد القیمة التجاریة  ،)53()2016، 62، ج ر 2016جوان  29المؤرخ في 
للأرضیة المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة أثناء منحھا للامتیاز مع استفادة 

 عقاري من خصم الأتاوى المدفوعة أثناء مدة سریان عقد الامتیاز.المرقي ال

بالنسبة للأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة الحالة الثانیة: 
والتي استفاد منھا المرقیین العقارین على سبیل الامتیاز غیر قابل للتحویل إلى 

عقاریة ذات الطابع التجاري، التي تنازل، والموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة ال
انتھت بھا الأشغال من طرف المرقي العقاري وحصولھ على شھادة المطابقة، 
ویكون المرقي العقاري قد أعد الجداول الوصفیة للتقسیم وتنازل عن الحصص 

 23المبنیة للمستفیدین وكذلك الحقوق العینیة المتعلقة بھا، وھذا قبل تاریخ 
تقوم إدارة أملاك الدولة في ھذه الحالة بعد الحصول على ، حیث 2016أكتوبر 

رخصة التحویل من اللجنة التقنیة الولائیة بتحویل الامتیاز الممنوح للمرقي 
العقاري إلى المستفیدین مباشرة وذلك بموجب عقد إداري یعده مدیر أملاك 

أساس  الدولة المختص إقلیمیا، حسب الحصة المبنیة لكل مستفید، ویتم ذلك على
القیمة التجاریة للأرضیة كما حددتھا إدارة أملاك الدولة عند منح الامتیاز مع 

من القرار  04لمادة: (ا خصم الأتاوى السنویة المدفوعة من قبل المرقي العقاري
فما دام التحویل ، )54()2016، 62، ج ر 2016جوان  29الوزاري المشترك المؤرخ في 

من یقوم بدفع القیمة التجاریة؟ ھل المرقي العقاري یتم باسم المستفیدین مباشرة ف
أم المستفیدین كل حسب نصیبھ المبني؟ كذلك شكل التنازل لم یتم توضیحھ ھل 
یكون بموجب عقد إداري خاص بالمشروع ككل؟ أم یكون على شكل عقود 
فردیة على أساس الحصص المحددة بالجداول الوصفیة للتقسیم و التي تنازل 

 العقاري للمستفیدین؟.عنھا المرقي 

الأوعیة العقاریة المشید علیھا بنایات غیر منتھیة أو لم ینطلق : الفرع الثاني
 في تشییدھا

ملاك الخاصة للدولة یجب أن نفرق بین الأوعیة العقاریة التابعة للأ
الممنوحة على شكل امتیاز غیر قابل للتحویل إلى تنازل المخصصة لإنجاز 

یة التجاریة والتي كرست بعقود إداریة مشھرة والتي مشاریع الترقیة العقار
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وبین تلك التي لم تنطلق بھا  ،نجازانقضت آجال إنجازھا أو تم تجاوز آجال الإ
 الأشغال أصلا.

: بالنسبة للأوعیة العقاریة التي انقضت آجال إنجازھا أو تم تجاوز الحالة الأولى
الحق في تحویل الامتیاز  نجاز بھا ، فالمشرع أعطى للمرقي العقاريآجال الإ

الممنوح المكرس بعقد إداري مشھر إلى امتیاز قابل للتحویل إلى تنازل بموجب 
، ج ر 2016جوان  29من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05(المادة:  عقد تعدیلي

، یعد العقد الإداري التعدیلي مدیر أملاك الدولة ویسعى لشھره )55()2016، 62
العقاریة المختصة إقلیمیا، إضافة إلى ذلك یتم منح المرقي  لدى المحافظة

نجاز مدة إمھال إضافیة تقدر بسنتین قصد إتمام العقاري المتأخر في الإ
 مشاریعھ.

بالنسبة للمشاریع التي تكون آجال إنجازھا قد انقضت وتم :  أجل الإمھال. أولا
ري التعدیلي تجاوزھا، یسري أجل الإمھال من تاریخ تحریر العقد الإدا

المتضمن الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل، أما المشاریع التي لم تنقض أجال 
إنجازھا فیسري أجل الإمھال المقدر بسنتین ابتداء من تاریخ انقضاء الجل 

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05(المادة:  الأصلي المحدد في دفتر الشروط
 .)56()2016، 62، ج ر 2016جوان  29

من  10بالنسبة للمزایا المالیة المنصوص عنھا بالمادة  : المزایا المالیة .ثانیا
جل الإمھال وأتم إنجاز فإذا احترم المرقي العقاري لأ 281-15المرسوم 

المشروع وفقا لدفتر الشروط وتحصل على شھادة المطابقة فالمرقي العقاري 
املة، وفي الحالة المغایرة وھي یستفید من المزایا المالیة المنصوص عنھا ك

حالة انقضاء أجل الإمھال دون الانتھاء من الأشغال أو عدم الحصول على 
شھادة المطابقة فان الامتیاز یحول إلى تنازل على أساس القیمة التجاریة 
المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة عند منح الامتیاز دون أي تخفیض أو 

 الامتیاز أو إعفاء. دء فترة سریان عقخصم للأتاوى المدفوعة أثنا

بالنسبة للأوعیة العقاریة التي لم یتم الانطلاق في أشغال انجازھا الحالة الثانیة: 
، فیقصى الامتیاز بالأوعیة العقاریة التابعة للأملاك 2016أكتوبر  23بتاریخ 

جاري الخاصة للدولة الموجھة لاستقبال مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع الت
إلى امتیاز قابل للتحویل  من تحویلھالغیر قابل للتحویل إلى تنازل من الاستفادة 
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، ج ر 2016جوان  29من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:  08(المادة:  إلى تنازل
والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھل بھذا الإقصاء تم معاقبة  ،)57()2016، 62

ھ؟ أم معاقبة المستفیدین من ھذه المشاریع المرقي العقاري المخل بالتزامات
 والذین دون أدنى شك لا ید لھم في ھذا التأخیر؟

بالنسبة للأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تم  الحالة الثالثة:
منحھا للمرقیین العقاریین من أجل إنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع 

متیاز الغیر قابل للتحویل إلى تنازل والمرخص بھ التجاري على سبیل الا
بموجب قرار ولائي، لكن عقودھا الإداریة المكرسة لمنح الامتیاز لم تشھر بعد 

، ففي ھذه الحالة تقوم إدارة أملاك الدولة 281-15قبل تاریخ صدور المرسوم 
ر بإعداد عقود امتیاز قابلة للتحویل إلى تنازل دون حاجة إلى تعدیل القرا

الولائي المرخص بالامتیاز الغیر قابل للتحویل إلى تنازل، ونفس الحكم یطبق 
على تلك الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة الممنوحة 
للمرقیین العقاریین لإنجاز مشاریع ترقیة عقاریة ذات طابع تجاري، مرخص 

اریة مشھرة مكرسة لعملیة بھ بموجب قرارات ولائیة ولم تكن موضوع عقود إد
منح الامتیاز، حیث تقوم إدارة أملاك بإعداد عقود الامتیاز القابل للتحویل إلى 
تنازل دون حاجة إلى تعدیل القرار الولائي، على أن یكون ذلك في الحالتین 

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  07(المادة:  خلال أجل لا یتجاوز ثلاثون یوما
 .)58()2016، 62، ج ر 2016جوان  29في: 

ید من الحالات أین قدم فیھا المرقیین العقاریین ملفات دھناك الع الحالة الرابعة:
نجاز مشاریع ترقیة إطلب أوعیة عقاریة تابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل 

المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات  عقاریة تجاریة أمام لجنة
وتم قبولھا وكرست بقرارات ولائیة مرخصة  CALPIREF وضبط العقار

بالامتیاز فقط ولم تكرس بعد بعقود امتیاز، حیث یمكن في ھذه الحالة تقدیم 
مشاریع قرارات جدیدة أمام الولاة تتضمن الترخیص بالامتیاز القابل للتحویل 

-15إلى تنازل، ویطبق علیھ الإجراءات والمزایا الممنوحة بموجب المرسوم 
، كذلك الحالات التي حظیت بموافقة اللجنة ولم تكرس الموافقة بقرار 281

ولائي مرخص بالامتیاز ففي ھذه الحالة كذلك یمكن تقدیم مباشرة مشروع قرار 
أمام السید الوالي من أجل إصدار قرار مرخص بالامتیاز القابل للتحویل إلى 

 .)59()2016للأملاك الوطنیة،  الصادرة عن المدیریة العامة 03760المذكرة رقم: ( تنازل
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 : الخاتمة
 ملاك الخاصةبعد دراستنا لموضوع منح الأوعیة العقاریة التابعة للأ 

خلصنا إلى أن المنح الموجھ لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة، یختلف  للدولة
بحسب نوع ھذه الأخیرة، فإذا كانت ترقیة عقاریة اجتماعیة فإن المنح یكون 

ل مقابل دفع المستحقات المالیة والتي تكون حسب أسعار السوق على شكل تناز
بعد تطبیق التخفیضات المناسبة، أما إذا كانت الترقیة العقاریة تجاریة فإن المنح 

نجاز الفعلي بعد الإ وذلك یكون على شكل امتیاز قابل للتحویل إلى تنازل
یة الولائیة، مقابل للمشروع والحصول على شھادة المطابقة وموافقة اللجنة التقن

، ودفع القیمة التجاریة (قیمة إیجاریة)دفع أتاوى سنویة أثناء فترة الامتیاز
حول الامتیاز إلى تنازل بعد خصم الأتاوى الممنوحة إذا ت أثناءللوعاء العقاري 

نجاز الفعلي للمشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط أو خلال تم الإ
نجاز المشروع، أما الأوعیة العقاریة الممنوحة على إ ن تلیان أجلیالسنتین اللت

سبیل الامتیاز الغیر قابل للتحویل إلى تنازل بموجب عقود إداریة مشھرة لكن 
 عملیة فإنھا تقصى من 2016أكتوبر  23تاریخ إلى غایة نطلق بھا تالأشغال لم 

جراءات التحویل إلى تنازل كعقاب للمرقیین العقاریین المماطلین، وكل ھذه الإ
 تھدف إلى الحد من المضاربة في الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة

 للدولة .

 

 الھوامش
المتضمن التوجیھ العقاري، المعدل والمتمم بالآمر ، 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القانون 

 1995سبتمبر  27، 55، ج ر 1995سبتمبر  25المؤرخ في  95-26

المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، ، 1974فیفري  10في المؤرخ  26-74الآمر 
  1974مارس  05 ،19ج ر 

دیسمبر  01المؤرخ في المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،  30-90من القانون  109المادة:
أوت  03، الصادرة في 44، ج ر 2008جویلیة  20المؤرخ في  14-08،المعدل بالقانون 1990
2008 

 ، 65، ج ر 1992المتضمن قانون المالیة لسنة ، 1991دیسمبر  18المؤرخ في  25-91 القانون
 1991دیسمبر  18



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

392 
 

، المحد لشروط التنازل عن العقارات المبنیة 2003أفریل  05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
اء المعدل أو بن أو غیر المبنیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصة لإنجاز عملیات تعمیر

 . 2003ماي  25، 35والمتمم، ج ر 

 03، 14المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر ، 1993مارس  01المؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي 
 1993مارس 

المتعلق بنموذج عقد البیع بناء على ، 1994مارس  07المؤرخ في  58-94المرسوم التنفیذي 
 .1994مارس  07، 13یة، ج ر التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقار

، المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الاراضي التابعة للأملاك  04-08من الآمر  02المادة: 
 .2008سبتمبر  03، 49الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر 

والتنازل المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز  2006أوت  30المؤرخ في  11-06الآمر 
عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة ج ر رقم: 

 .2006اوت  30الصادرة في  53

 ، السالف ذكر.2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08 من الأمر 02المادة: 

المؤرخ وطنیة، الخاص بالاملاك ال 30-90، المتضمن تعدیل القانون 14-08من القانون  03المادة:
 2008أوت  03، الصادرة في 44، ج ر 2008جویلیة  20في 

 ، السالف ذكره.2008سبتمبر 01 ، المؤرخ في04-08من الآمر  06المادة: 

 السالف ذكره. ،2008سبتمبر 01 المؤرخ في 04-08من الآمر  04المادة: 

، 2014نون المالیة لسنة قاالمتضمن  2014دیسمبر  30المؤرخ في  10-14من القانون  61المادة: 
 .2014دیسمبر 31، 78ج ر 

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015جویلیة  23المؤرخ في  01-15من الآمر  48المادة:
  2015 جویلیة 40،23،ج ر 2015

، المحدد لشروط وكیفیات منح 2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15من المرسوم  02المادة 
للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز الامتیاز القابل 

 .2015نوفمبر  04 ،58مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، ج ر 

، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط 2011فیفري  17المؤرخ في  04-11من القانون  04لمادة ا
 .2011ارس م 06، 14الترقیة العقاریة، ج ر 

 2016مارس  29المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ الصادرة عن  03760المذكرة رقم: 
منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتضمنة 

 .الموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري

 ، السالف ذكره.2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15سوم التنفیذي من المر 08المادة:
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 السالف ذكره.، 2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15من المرسوم التنفیذي  03المادة: 

، 2016مارس  29المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ الصادرة عن  03760المذكرة رقم: 
 السالف ذكرھا.

، المتضمنة الاجراءات الجدیدة 2015أوت  06المؤرخة في  01ركة رقم: التعلیمة الوزاریة المشت
لوضع حیز التنفیذ للأحكام المتعلقة بمنح حق الامتیاز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

 والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة

 لف ذكره.،السا2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15من المرسوم التنفیذي  07المادة:

 ،2016مارس  29المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ الصادرة عن  03760المذكرة رقم: 
 السالف ذكرھا.

 السالف ذكره.، 2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15من المرسوم التنفیذي  13المادة:

كیفیات ، المحدد لشروط و2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03المادة: 
التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجھة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من 

 .2011سبتمبر  51،14طرف الدولة،  ج ر 

 14، 51، ج ر 2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02الملحق رقم: 
 .2011سبتمبر

  السالف ذكره. ،2011ماي  14مؤرخ في من القرار الوزاري المشترك ال 08المادة:

مارس  24بتاریخ  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 03542المذكرة رقم: 
التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة موجھة لإنشاء والمتعلقة ب 2016

 برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة

، 2016مارس  24بتاریخ  المدیریة العامة للأملاك الوطنیةالصادرة عن  03542المذكرة رقم: 
 السالف ذكرھا.

 ، السالف ذكره.2011ماي  14المشترك المؤرخ في: من القرار الوزاري  13المادة: 

، المعدل و المتمم للقرار  2015أوت  25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03المادة: 
الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن قطع ارضة  2011ي ما 14الوزاري المشترك المؤرخ في 

، 70تابعة للملاك الخاصة للدولة وموجھة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، ج ر 
 .2015دیسمبر  29

 2006جانفي 02بتاریخ  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 0006المذكرة رقم: 
لأوعیة العقاریة الموجھة لإستیعاب مشاریع سكنیة في إطار برنامج السكنات التنازل عن اوالمتعلقة ب

 .ذات الطابع الاجتماعي 

 السالف ذكره. ،2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:  05المادة:
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 السالف ذكره.، 2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 08 المادة:

 السالف ذكره.، 2011ماي  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  10، 09المادة: 

 السالف ذكره.، 2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  11المادة: 

  السالف ذكره.، 2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  12المادة:

المتعلقة  2016جوان 20بتاریخ  الوطنیة الصادرة عن المدیریة العامة للملاك 7007المذكرة رقم: 
خل في اطار عملیات الترقیة العقاریة التجاریة تخص أراضي تابعة لھیئات مكلفة دشھر عقود تب

 .بالعقار

 2016مارس  29المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ الصادرة عن  03760المذكرة رقم: 
 السالف ذكرھا.

المتعلق بالتھیئة المعدل والمتمم،  1990دیسمبر  01لمؤرخ في ا 29-90من القانون  75المادة: 
 .1990دیسمبر 02 ،52ج ر والتعمیر، 

یات تحضیر ،المحدد لكیف2015جانفي  25المؤرخ في  19-15من المرسوم التنفیذي  64المادة:
 .2015فیفري 12، 07ج ر عقــود التعمیر وتسلیمھا، 

 السالف ذكره.، 2015جانفي  25لمؤرخ في: ا 19-15من المرسوم التنفیذي  66المادة: 

 السالف ذكره.، 2015جانفي  25المؤرخ في:  19-15من المرسوم التنفیذي  68المادة: 

مارس  29بتاریخ  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 03760المذكرة رقم: 
 ، السالف ذكرھا.2016

 ، السالف ذكره2015أكتوبر  26في المؤرخ  281-15من المرسوم التنفیذي  10المادة: 

 ، السالف ذكره.2015اكتوبر  26المؤرخ في:  281-15من المرسوم التنفیذي  11المادة:

 السالف ذكره.،2015أكتوبر  26المؤرخ في:  281-15من المرسوم التنفیذي  12المادة: 

 ذكره. ، السالف2015اكتوبر  26المؤرخ في:  281-15من المرسوم التنفیذي  13المادة: 

 مارس 29بتاریخ  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 03760لمذكرة رقم: ا
 ، السالف ذكرھا. 2016

 السالف ذكره.،2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15من المرسوم التنفیذي  15المادة: 

كیفیات ، المحدد لشروط و2016جوان  29من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03لمادة: ا
التكفل بالامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة 

 26المؤرخ في  281-15العقاریة ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم التنفیذي رقم 
 .2016أكتوبر 23، 62ج ر ،  2015اكتوبر 

 السالف ذكره.، 2016جوان  29رك المؤرخ في من القرار الوزاري المشت 03المادة رقم: 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

395 
 

 السالف ذكره.، 2016جوان  29من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  04المادة: 

 السالف ذكره.، 2016جوان  29من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05المادة: 

 ذكره.، السالف 2016جوان  29المشترك المؤرخ في من القرار الوزاري  05المادة: 

 السالف ذكره.، 2016جوان  29من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:  08المادة: 

 السالف ذكره. ،2016جوان  29من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:  07المادة: 

، 2016 مارس 29بتاریخ  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 03760المذكرة رقم: 
  السالف ذكرھا.

 

 : لمراجعا

، المتضمن تكوین احتیاطات 1974فیفري  10المؤرخ في  25-74رقم: الأمر-01
 .1974مارس  05الصادرة في  19عقاریة لصالح البلدیات، ج ر رقم:

، المحدد لشروط وكیفیات 2006أوت  30المؤرخ في  11-06رقم:الأمر -02
دولة والموجھة منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة لل

 .2006أوت  30 الصادرة في  53لإنجاز مشاریع استثماریة ج رقم: 

، المحدد لشروط وكیفیات 2008المؤرخ في أول سبتمبر  04-08رقم: الأمر-03
منح الامتیاز على الأراضي التابعة للملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز 

 .2008تمبر سب 03الصادرة في  49مشاریع استثماریة، ج ر رقم: 

، المتضمن قانون المالیة 2015جویلیة  23المؤرخ في  01-15رقم: الأمر-04
 .2015دیسمبر  31الصادرة في  40ج ر رقم:  ،2015التكمیلي لسنة 

، المتضمن التوجیھ 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90رقم: القانون-05
، ج 1995تمبر سب 25المؤرخ في  26-95رقم: العقاري، المعدل والمتمم بالآمر

 .1995سبتمبر  27الصادرة في  55ر رقم: 

، المتعلق بالتھیئة 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90رقم: القانون -06
 .1990دیسمبر  02الصادرة في  52والتعمیر، المعدل والمتمم، ج ر رقم: 
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، المتضمن قانون 1990دیسمبر  01المؤرخ في  30-90رقم: القانون-07
، 2008جویلیة  20المؤرخ في  14-08 رقم: ، المعدل بالقانونالأملاك الوطنیة

 .2008أوت  03، الصادرة في 44ج ر رقم: 

، المتضمن قانون المالیة 1991دیسمبر  18المؤرخ في  25-91رقم: القانون-08
 .1991دیسمبر  18، الصادرة في 65، ج ر رقم: 1992لسنة 

، المتضمن تعدیل 2008جویلیة  20المؤرخ في  14-08 رقم: القانون -08
أوت  03، الصادرة في 44الخاص بالأملاك الوطنیة، ج ر رقم:  30-90القانون 
2008. 

، المحدد للقواعد التي 2011فیفري  17المؤرخ في  04-11رقم: القانون-09
 .2011مارس  06الصادرة في  14تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر رقم: 

، المتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر  30المؤرخ في  10-14رقم: القانون-10
 .2015دیسمبر  31الصادرة في  78، ج ر رقم 2015لسنة 

، المتعلق 1993مارس  01المؤرخ في  03-93رقم: المرسوم التشریعي -11
 .1993مارس  03الصادرة في  14بالنشاط العقاري، ج ر رقم: 

، المتعلق 1994مارس  07المؤرخ في  58-94رقم:المرسوم التنفیذي  -12
بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة، ج 

 .1994مارس  07، الصادرة في 13ر رقم 

، المحدد 2015جانفي  25المؤرخ في  19-15التنفیذي رقم:  المرسوم -13
فیفري  12الصادرة في  07لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، ج ر رقم: 

2015. 

، المحدد 2015أكتوبر  26المؤرخ في  281-15التنفیذي رقم: المرسوم -14
لشروط وكیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع 

 .2015نوفمبر  04الصادرة في  58التجاري، ج ر رقم: 

، المحدد لشروط 2003 أفریل 05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -15
التنازل عن العقارات المبنیة أو غیر المبنیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
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 35والمخصصة لإنجاز عملیات تعمیر أو بناء، المعدل والمتمم، ج ر رقم:
 .2003ماي  25الصادرة في 

المحدد شروط  2011ماي  14المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك -16
وكیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجھة لإنشاء 

 14الصادرة في  51برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، ج ر رقم: 
 .2011سبتمبر 

المعدل والمتمم  2015أوت  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -17
الذي یحدد شروط  2011ماي سنة  14زاري المشترك المؤرخ في للقرار الو

وكیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجھة لإنشاء 
 29الصادرة في  70برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، ج ر رقم: 

 .2015دیسمبر 

لشروط  المحدد 2016جوان  29القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -18
وكیفیات التكفل بالامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
الموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نشر 

 .2016أكتوبر  23الصادرة في  62، ج ر رقم: 281-15المرسوم التنفیذي رقم:

المتضمنة  2015أوت  06ؤرخة في الم 01ة المشتركة رقم:یالتعلیمة الوزار-19
الإجراءات الجدیدة لوضع حیز التنفیذ للأحكام المتعلقة  بمنح حق الامتیاز على 

 العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة

الصادرة عن المدیریة  2006جانفي  02المؤرخة في  0006المذكرة رقم:  -20
ك الوطنیة، المتعلقة بالتنازل عن الأوعیة العقاریة الموجھة العامة للأملا

 .لاستیعاب مشاریع سكنیة في إطار برنامج السكنات ذات الطابع الاجتماعي

الصادرة عن ، 2016مارس  24المؤرخة في  03542المذكرة رقم:  -21
المتعلقة بالتنازل عن قطع أرضیة تابعة  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

ملاك الخاصة للدولة موجھة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف للأ
 الدولة.

الصادرة عن  2016مارس  29المؤرخة في  03760المذكرة رقم:  -22
المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة بمنح الامتیاز القابل للتحویل إلى 
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لإنجاز مشاریع  تنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة
 الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري.

عن المدیریة العامة  2016جوان  20الصادرة في  7007المذكرة رقم:  -23
للأملاك الوطنیة، المتعلقة بشھر عقود تدخل في إطار عملیات الترقیة العقاریة 

  التجاریة تخص أراضي تابعة لھیئات مكلفة بالعقار.
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